
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  حتى تضع حملها مغني قوله ( وجلد القذف ) هل التعزير كذلك سم على حج وينبغي أنه مثله

إن كان التعزير اللائق بها شديدا يقتضي الحال تأخيره للحمل ع ش قول المتن ( حتى ترضعه

الخ ) أي حتى تضع ولدها وترضعه اللبا ولا بد من انقضاء النفاس كما قاله ابن الرفعة مغني

قوله ( لأن الولد الخ ) وقد يؤخذ من مسألة الحامل أنه لو صالت هرة حامل وأدى دفعها لقتل

جنينها لا تدفع وفي ذلك كلام في بابه فراجعه سم على منهج ع ش قول المتن ( ويستغني بغيرها

) ويسن صبر الولي بالاستيفاء بعد وجود مرضعات يتناوبنه أو لبن شاة أو نحوه حتى توجد

امرأة راتبة مرضعة لئلا يفسد خلقه ونشؤه بالألبان المختلفة ولبن البهيمة مغني وروض مع

الأسني قوله ( بالأجرة ) أي من مال الصبي إن كان وإلا فعلى من عليه نفقته من أب أو جد

وإلا فمن بيت المال ثم أغنياء المسلمين ع ش وقوله أي أب الخ أي أو جدة قوله ( لأنه ) أي

الزنى أو دون أي من الجناية قوله ( وإلا نقص ) أي مع توافق الأبوين أو رضى السيد في ولد

الأمة مغني وبجيرمي قوله ( ولو قتلها المستحق الخ ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو

بادر المستحق وقتلها بعد انفصال الولد وقبل وجود ما يغنيه لزمه القود كما لو حبس رجلا

ببيت ومنعه الطعام حتى مات فإن قتلها وهي حامل ولم ينفصل حملها أو انفصل سالما ثم مات

فلا ضمان عليه لأنه لا يعلم أنه مات بالجناية فإن انفصل ميتا فالواجب فيه غرة وكفارة أو

متألما ثم مات فدية وكفارة لأن الظاهر أن تألمه وموته من موتها والدية والغرة على

عاقلته لأن الجنين لا يباشر بالجناية ولا يتيقن حياته فيكون هلاكه خطأ أو شبه عمد بخلاف

الكفارة فإنها في ماله وإن قتلها الولي بأمر الإمام الخ قوله ( أول الباب ) أي أول باب

الجراح في قوله ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب الخ رشيدي قوله ( أما حق االله تعالى الخ )

هل هو شامل لما لو زنت بكرا وأريد تغريبها فيؤخر تغريبها فيه نظر والأقرب أنها تغرب

ويؤخر الجلد خاصة لأنه لا معنى لتأخير التغريب ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد الاستغناء

أو الفطام أم لا قوله ( ووجود كافل ) أي للولد ع ش ورشيدي .

   قوله ( بلا يمين ) المتجه حيث لا قرينة أنه لا بد من اليمين م ر سم عبارة النهاية

والمغني بيمينها حيث لا مخيلة وبلا يمين مع المخيلة اه قوله ( وتصديق مستفرشها ) عطف على

تصديقها في المتن قوله ( الممكن بأن الخ ) وإلا فلا تصدق نهاية ومغني قوله ( ويصبر ) إلى

قول المتن أو بسحر في النهاية إلا قوله ويمنع الزوج إلى ولو قتلها قوله ( ويصبر الخ )

استئناف قوله ( إلى وقت ظهور الحمل ) فإذا ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة أو غيرها

اقتص منها زيادي قوله ( لا إلى انقضاء أربع سنين ) كذا في النهاية ونقل ع ش عن الشيخ



عميرة أنها تمهل الى انقضاء مدة الحمل وهي أربع سنين اه وإليه أي الإمهال يميل كلام

المغني قوله ( ويمنع الزوج وطأها الخ ) على ما قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات

عدم منعه من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص نهاية وإليه أي عدم المنع يميل كلام

المغني قوله ( ولو قتلها ) إلى قوله والإثم في المغني والأسنى عبارتهما وإن قتلها الولي

بأمر الإمام كان الضمان على الإمام علما بالحمل أو جهلا أو علم الإمام وحده لأن البحث عليه

وهو الآمر به والمباشر كالآلة لصدور فعله عن رأيه وبحثه وبهذا فارق المكره حيث نقتص منه

فإن علم الولي دونه فالضمان عليه لاجتماع العلم مع المباشرة ولو قتلها جلاد الإمام جاهلا

فلا ضمان عليه أو عالما فكالولي يضمن إن علم دون الإمام وما ضمنه على عاقلته كالولي وإن

قال ابن المقري إنه من ماله فإن علم بالحمل الإمام والجلاد والولي فالقياس على ما مر كما

قال الإسنوي إن الضمان على الإمام هنا أيضا خلافا لما في الروضة من أنها عليهم أثلاثا وحيث

ضمن الإمام الغرة فهي على عاقلته كما قاله الرافعي وهو قياس ما مر كما قاله الإسنوي خلافا

لما في الروضة من أنها في ماله وليس المراد بالعلم بالحمل حقيقته بل المراد به ظن مؤكد

بمخايلة ولو ماتت الأم في حد ونحوه من العقوبة بألم الضرب لم تضمن لأنها تلفت بحد أو

عقوبة عليها وإن ماتت بألم الولادة فهي مضمونة بالدية أو بهما فنصفها واقتصاص الولي

منها جاهلا برجوع الإمام عن إذنه له في قتلها كوكيل جهل عزل موكله أو عفوه عن القصاص

وسيأتي اه وذكر معظمها سم عن الثاني وأقره قوله ( بإذن الإمام ) قيد في المسألتين ع ش

قوله
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